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  اتفاق التحكيم بين الرضائية والشكلية في ظل القانون الليبي
  عبد الرحيم أبو القاسم الحريزي. أ                                            علي الصادق القناص. أ   

  

يتنازل المحتكمون عـن   هالقانونية الخطيرة، فبموجبيعد التحكيم من التصرفات 
يكفله لهـم مـن ضـمانات قانونيـة      حقهم الدستوري في اللجوء للقضاء العام وما

ستنشأ في المستقبل على محكـم   مهمة،مع التزامهم بطرح منازعاتهم التي نشأت أو
  .للفصل فيه بحكم ملزم أكثر أو

بعيد،فوضـعت لـه مـن القواعـد     لذلك نظمت التشريعات هذا العقد منذ زمن 
يضمن سلامة رضا المتعاقدين به، ومن بين هذه التشـريعات القـانون    القانونية ما

الليبي الذي نظم التحكيم في الباب الرابع من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة   
وذلـك فـي    20/2/1954 بتـاريخ )خاص عدد(والذي نشر في الجريدة الرسمية 

  ).739 -771(المواد
نه يقتصر على التحكيم الـداخلي ،غيـر مهـتم    أعلى هذا التنظيم  ذخؤنه يأإلا 

 بان وضع التشريع الليبـي، إهميته قد برزت أبالتحكيم التجاري الدولي الذي لم تكن 
والـذي   ،1994 لسنة 27المشرع المصري قبل صدور القانون رقم هوهذا ماسلك

عدتـه  أللقانون النموذجي الذي  وضع مشروع التحكيم التجاري الدولي وفقاً هبموجب
 وهذا هو النهج الذي انتهجه مشروع قانون التحكيم الليبـي لسـنة   لجنة الأونسترال،

  .والذي لايزال لم ير النور بعد 2010
ر العديد من اوبخصوص موضوع بحثنا، الرضائية والشكلية في اتفاق التحكيم تث

وكذلك الحال في مشروع قانون  ا،لم يتكفل المشرع الليبي بالإجابة عليه التسأولات،
ماهو شكل الرضا في اتفـاق التحكـيم،   : ومن هذه التسأولات التحكيم الليبي الجديد،

وهـل الكتابـة    لكترونيـة، الأوماحكم التعبير عن الرضا بواسطة الكتابة الرقميـة  
وما الجـزاء المترتـب علـى     نعقاد،لإالمتطلبة في القانون الليبي هي للإثبات ام ل
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تخالفها، كل هذه التسأولات وغيرها سنتولى الإجابة عنها بمشيئة االله من خلال هذا 
لرضا باعتبـاره الـركن   افنعرض أولاً  :البحث في خطة منهجية على النحو الاتي

لشـكل  اثم نعرض بعد ذلـك   )الفرع الاول( اتفاق التحكيم هالاساسي الذي يقوم علي
  ).يالفرع الثان( الذي يفرغ فيه هذا الرضا

 .الرضائية في اتفاق التحكيم : الفرع الأول 
لاتفاق على التحكيم يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص يسوده مبـدأ سـلطان   ا

  .)1(الإرادة، وتسري عليه القواعد العامة التي نظمتها النظرية العامة للعقد
وإلا كـان  ، )2(وبناء على ذلك فلابد لقيام الاتفاق على التحكيم من وجود الرضا

كالغلط والتدليس والإكراه : الاتفاق غير قائم، وإن يكن هذا الرضا سليماً من العيوب
تثيـره مـن تسـاؤلات     والاستغلال، ونظراً لوضوح مسألة عيوب الرضا وقلة ما

بخصوص اتفاق التحكيم، حيث إن اتفاق التحكيم شأنه في هـذا الخصـوص شـأن    
مقررة في القانون المدني فسـيتم الاكتفـاء   العقود الأخرى يخضع للقواعد العامة ال

بها، كما أن الرضا لابد أن يكون صادراً من شخص تتوافر فيه الأهليـة اللازمـة   
، والأهليـة اللازمـة   )أولاً(لإبرامه، ومن ثم نتناول توافر الرضا في اتفاق التحكيم 

  ).ثانياً(لإبرام اتفاق التحكيم 
  .توافر الرضا في اتفاق التحكيم: أولاً

كما أوضحنا آنفاً ، فإن اتفاق التحكيم يخضع لإرادة أطراف النـزاع ويتأسـس   
؛ هـو  )3(على مبدأ سلطان الإرادة المتمثل في اتجاه إرادتهم إلى إحداث أثر قـانوني 

قد ينشأ من منازعات في المستقبل، شريطة أن  اختيار نظام التحكيم لفض ما نشأ أو
عليه، ومدركاً للتصرف الذي يجريـه  تصدر الإرادة من شخص يعرف ماهو مقدم 

يعتد بهذه الإرادة إلا إذا تـم   ، علماً بأن القانون لا)4(وما يرتبه من حقوق والتزامات
  -:التعبير عنها في شكل معين، ووفق إطار معين وهذا ما سنوضحه فيما يلي
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  .شكل التعبير عن الرضا لإبرام اتفاق التحكيم  . أ
تكفي لوحدها لقيام اتفاق التحكـيم، لـذا يلـزم     الإرادة مسألة نفسية، وبالتالي لا

الإفصاح عنها، بأن تخرج من نفس صاحبها إلى العالم الخارجي الملمـوس وذلـك   
، والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً وقد يكـون ضـمنياً وفـق    )5(بالتعبير عنها

لإرادة القواعد العامة، وفيما يخص مجال اتفاق التحكيم فيلزم أن يكون التعبير عن ا
صريحاً، من أجل تنبيه المتعاقدين لأهمية وخطورة ما هم مقبلين عليه، وبالتـالي لا  
يتخذون قرارهم إلا بعد تـرو وتفكيـر عميـق صـادرين عـن إرادة واضـحة       

 .)6(وصريحة
والقانون لا يعتد بالإرادة إلا إذا حصل التعبير عنها، والتعبير عن الإرادة يصبح 

، إلا أنه لا ينتج أثره القانوني إلا مـن  )7(عن صاحبه له وجود مادي بمجرد صدوره
وقت اتصاله بعلم من وجه إليه عن طريق الوسائل المحددة قانوناً، والمتمثلـة فـي   
اللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً 

  .في دلالته على حقيقة المقصود
، )الخطيـة (تعبير عن الإرادة بواسطة الكتابة التقليدية وفي هذا المقام نتعرض لل

  -):الالكترونية(ثم نعقبه بالتعبير عن الإرادة بواسطة الكتابة الرقمية 
  ).الخطية(التعبير عن الرضا بواسطة الكتابة التقليدية  .1

يجوز للمتعاقـدين أن يشـترطوا   : "مرافعات ليبي على أنه) 739(نصت المادة 
 ".قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيمبصفة عامة عرض ما 

يتضح من القراءة الأولية للنص السابق، أن المشرع الليبي لم يسـتلزم طريقـاً   
، ولهذا يمكن القول إنـه أخـذ بمبـدأ    )8(محدداً للتعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم

علـى إبـرام العقـد دون     الرضائية في العقود الذي يكتفي بتوافق إرادة المتعاقدين
  .)9(الحاجة إلى إجراء آخر
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ولذلك بإمكان أطراف العلاقة القانونية التعبير عن إرادتهم لإبرام اتفاق التحكـيم  
بأي طريق من طرق التعبير المقررة في القانون المدني الليبي، كما يجـوز إثبـات   

ليمـين والشـهادة   كـالإقرار وا : هذا التعبير بكافة وسائل الإثبات المقـررة قانونـاً  
مرافعات ليبي نصت علـى  ) 742(والرسائل المتبادلة بين الأطراف، إلا أن المادة 

فالفقه يرى اشتراط المشرع الكتابة فـي  ". لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة: "أنه
مشارطة التحكيم ينطبق أيضاًعلى شرط التحكيم، لاتحاد العلة في الحـالتين، وذلـك   

  .)10(لشأن بأنهم يتنازلون عن طريق القضاء العامبتذكير أصحاب ا
الـذي نـص    م2010بعكس الوضع في مشروع قانون التحكيم الليبـي لسـنة   

". يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كـان بـاطلاً  : " منه) 5(بموجب المادة 
وبهذا النص نجد أن مشروع قانون التحكيم الليبـي قـد انـتهج نهـج التشـريعات      

، كما اعتبـر  )12(، التي تعتبر الكتابة شرطاً لوجود اتفاق التحكيم وصحته)11(الحديثة
الكتابة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة، وبالتالي يجـب تطـابق العبـارات    
المكتوبة مع إرادة من نسبت إليه، وحصر التعبير بالكتابة في القانون الليبي يعنـي  

تم التعبير عنه بوسيلة أخرى غير الكتابة ما لم إهدار كل قيمة قانونية للرضا الذي ي
يتم التعبير عنه بعد ذلك في محرر مكتوب، فحيث يحصر القـانون التعبيـر عـن    
الإرادة بالكتابة، فإنه يكون قد وضع أمام حرية التعبير قيداً شكلياً لا يجوز مخالفته، 

رادة في وسـيلة  فالشكلية تكون موجودة عندما يتدخل القانون لحصر التعبير عن الإ
  .)13(أو وسائل معينة واستبعاد غيرها من الوسائل

وإن كان مشروع قانون التحكيم الليبي عد الكتابة ركناً في اتفاق التحكيم فإنه لـم  
، يستوجب في هذه الكتابة شكلاً خاصاً، فتصح في شكل كتابة رسـمية أو عرفيـة  

مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة، ولاشك أن الهدف من الكتابة هو حمل أصحاب الشأن 
على التروي قبل قبول التحكيم، لأن الاتفاق الشفهي مـن السـهل أن ينكـره أحـد     
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الأطراف ومن ثم تزول كل قيمة قانونية له، بالإضافة إلـى التحقـق مـن أن إرادة    
  .لفعل إلى اختيار التحكيمأطراف العلاقة القانونية قد اتجهت با

  .التعبير عن الرضا بواسطة الكتابة الرقمية الالكترونية  .2
لم تتطرق القواعد العامة بشأن التحكيم في قانون المرافعات الليبـي إلـى هـذه    

إذا : "نصت علـى أنـه  ) 94(وبالرجوع إلى القانون المدني نجد أن المادة  المسألة،
يعين ميعاداً للقبول، فإن الموجب يتحلل من  صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن

إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب إلى شخص آخـر  
 ".أو بأي طريق مماثل ) الهاتف(بطريق التليفون 

الواردة في المادة السابقة قد تتسع لتشمل التعبيـر عـن   ) أي طريق مماثل(فلفظ 
، وإن كان هذا الطريق لم يكـن فـي ذهـن    )الانترنت(ية الإرادة عبر الشبكة الدول

  . )14(المشرع الليبي لحظة وضع قواعد المرافعات، ولكنه أحسن التوقع
على خلاف الوضع في مشروع قانون التحكيم  الذي عالج هذه المسألة، حيـث  
اعتبر في حكم الكتابة ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات وغيرها مـن وسـائل   

  ).من مشروع قانون التحكيم الليبي 5المادة (المكتوبة  الاتصال
فلفظ وسائل الاتصال المكتوبة قد تتسع لتشمل الرسائل المتبادلة بين الأطـراف  

، وهذا التوجه ينسجم مع التقدم العلمي الهائـل فـي   )الانترنت(عبر الشبكة الدولية 
اً ممـا جعـل   مجال وسائل الاتصالات وتسارع عجلة الزمن التي لا تنتظـر أحـد  

  .)15(القوانين الحديثة تسلك هذا المسلك
وبهذا أجاز مشروع قانون التحكيم الليبي لأطراف العلاقة القانونية إمكانية إبرام 

، )الالكترونيـة (، دون أن يلتقيا عبر الكتابة الرقمية )شرط أو مشارطة(اتفاق تحكيم 
انتشـاراً كبيـراً فـي    التي أصبحت من أهم الصور الحديثة في الكتابة، وقد لاقت 

الوقت الحاضر من خلال استخدامها في الرسائل الالكترونية التي تتم عبر أجهـزة  
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الحاسب الآلي، الأمر الذي يساعد على إبرام الكثيـر مـن العقـود بـين الأفـراد      
والشركات من مختلف دول العالم، إلا أن إثبات هذه العقود التي تبرم عبر الشـبكة  

من الإشكاليات القانونية التي يسعى الفقه لحلها عن طريق إيجاد  الدولية تثير الكثير
وسائل حديثة في الإثبات لتسهم في حـل مـا عجـزت عنـه الوسـائل التقليديـة       

  .)16(المعروفة
وما يمكن التنبيه عليه أن اتفاق التحكيم الذي يبرم الكترونياً، ينبغي الاعتراف به 

اج نسخة كتابية ورقيـة مـن المسـتند    ، طالما أن إمكانية استخر)17(كمحرر كتابي
وسهل المنال، عن طريق جهاز الطابعة الملحق بالحاسـب   الالكتروني بات ميسوراً

  .الآلي
وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي صراحة في القانون المدني حيث اعتبر الكتابة 
 الالكترونية كالكتابة المكتوبة شرط تحديد الشخص الذي أصدرها، وأن يكون تدوين

) 316/1( :المـادة : الكتابة وحفظها قد تم في ظروف ذات طبيعة تضـمن تكاملـه  
وكذلك قانون المعاملات الأردني وقانون المبـادلات التجـارة الالكترونـي     ،مدني

  .)18(التونسي
  .توافر الأهلية لإبرام اتفاق التحكيم: ثانياً

ت ومباشرة صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزاما: "يقصد بالأهلية
أي قدرة الشخص علـى القيـام بالتصـرفات القانونيـة لحسـاب      . )19("التصرفات

، فكما سبق أن عرفنا أن وجود التراضي لا يكفي لاستقرار العقـد بصـفة   )20(نفسه
نهائية، فلكي يستقر العقد نهائياً يجب أن يكون هذا التراضي صحيحاً، وذلـك بـأن   

عيوب الإرادة، وطالما أن الأمر كذلك فمـا  يكون صادراً عن ذي أهلية وخالياً من 
أو معنويـاً للاتفـاق    مدى ضرورة توافر أهلية المحتكم سواء أكان شخصاً طبيعيـاً 

  -:على التحكيم؟ نجيب على هذا في الفقرات الآتية
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 .أهلية الشخص الطبيعي لإبرام اتفاق التحكيم   . أ
أو وكالة على النحـو  قد يكون الاتفاق التحكيمي قد أبرم من قبل المحتكم أصالة 

  -:التالي
 .أهلية المحتكم أصالة لإبرام اتفاق التحكيم  .1

نظم المشرع الليبي هذه المسألة في القواعد العامة المنظمة للتحكيم فـي قـانون   
لا يصح التحكيم : "مرافعات ليبي على أنه) 740/2(المرافعات، حيث تنص المادة 

ما ذهب إليه مشروع قـانون التحكـيم   وهذا ". إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه
يجب أن تتوافر في أطراف اتفـاق  : "منه على أنه) 5(الليبي، حيث نص في المادة 

  ".التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم
ومفاد هذين النصين أنه يتطلب لصحة اتفاق التحكيم توافر أهلية التصرف فـي  

الليبـي سـلك نهـج أغلـب     ، وبهذا يكون المشرع )21(هذه الحقوق لدى المحتكمين
، التي تتطلب أهلية التصرف ولا تكتفي بأهليـة التقاضـي، والتـي    )22(التشريعات

تتضمن صلاحية الخصم للقيام بعمل إجرائي سواء كان باسـمه أو فـي مصـلحة    
الآخرين، وبالتالي فإن الأهلية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم هي أهلية التصـرف،  

التصرف في حقوقه كالقاصر والمحجور عليه لجنون فالشخص الذي لا يملك أهلية 
، وكذلك الـولي أو الوصـي أو   )23(أو عته أو سفه لا يكون طرفاً في اتفاق التحكيم

  .)24(القيم لا يستطيع إبرام اتفاق التحكيم، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة
 ـ  هليـة  تحكـم أ  يوبالنتيجة فإن المشرع الليبي قد خرج عن القاعدة العامـة الت

التقاضي التي تثبت للقاصر المأذون له بإدارة أعماله بالالتجاء إلـى القضـاء فـي    
، وكذلك الولي والوصـي والقـيم إذ لا يملـك    )25(المسائل المأذون له فيها بالإدارة

هؤلاء التصرف في أموال من هم تحت رعايتهم إلا بإذن من المحكمة بالرغم مـن  
  .)26(ابة عنهمأن لهم كقاعدة عامة صفة التقاضي ني
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 .أهلية المحتكم وكالة لإبرام اتفاق التحكيم .2
إبرام اتفاق التحكيم  كما أوضحنا آنفاَّ، يشترط له أهلية التصـرف فـي الحـق    
موضوع التحكيم، وعليه فليس هناك إلزام لذوي الشأن بإبرام اتفاق التحكيم بأنفسهم 

  .وإنما لهم الحق في توكيل غيرهم في إبرامه
في هذا التوكيل طبقاً للقواعد العامة، حصول تفويض خاص مـن   إلا أنه يشترط

: مرافعات ليبي حيث تنص على أنـه ) 732( :المادة: ، وهذا ما قررته)27(الموكل
وكـذلك  ". لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به وإلا التحكيم فيه"

  .مدني ليبي التي عالجت مسألة الوكالة الخاصة) 702( :المادة
ومن ثم لا يملك الوكيل وكالة عامة ، إبرام اتفاق تحكيم، لأنه لـيس لـه أهليـة    
التصرف، ولكن له أهلية الإدارة والحفظ فقط، وعلى هذا فإن الوكالة العامة  التـي  
ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني محل التوكيل لا تخولـه  

ب وكالة خاصة  من الموكل تخول الوكيل سلطة ، فاتفاق التحكيم يتطل)28(القيام بذلك
إبرام اتفاق التحكيم، شريطة أن يكون الموكل كامل الأهلية، لما يترتب علـى هـذا   
الاتفاق من آثار إجرائية مهمة، كالتنازل عن حق رفع الدعوى أمام القضاء، فأهليـة  

لمحكـم مـن   التصرف لازمة لإبرام اتفاق التحكيم منذ لحظة الاتفاق ولحين انتهاء ا
، وإلا لماذا قرر المشرع انقضاء التحكيم في حالة وفاة أحد الخصـوم إذا  )29(مهمته

  .من قانون المرافعات الليبي) 750(المادة : كان من بين ورثته قاصر
 .أهلية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم   . ب

مجموعـة مـن   : الشخص الاعتباري يطلق عليه الشخص المعنوي  ويقصد به
شخاص أو من الأموال يجمعهم تحقيق هدف معين، وهذه المجموعة تعد شخصـاً  الأ

، كالدولة والمـدن  )30(واحداً لها كيان مستقل عن الأشخاص أو الأموال المكونين لها
  .والمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المدنية والتجارية
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اعتباريـة  وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى أشخاص اعتبارية عامة وأشـخاص  
  -:خاصة ونعرض ذلك كما يلي 

هي هيئات تقوم بتحقيق مصالح تهم المجتمع كلـه   :الأشخاص الاعتبارية العامة .1
أو بعضه عن طريق إدارة مرافق معينة، الغرض منهـا تحقيـق تلـك المصـالح،     

 . ، كالدولة والمؤسسات والهيئات العامة)31(ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية
مواقف التشريعات في منح الأشخاص الاعتبارية العامة حق إبـرام   ولقد تباينت
  .اتفاق التحكيم

فالمشرع الليبي يتردد في قبول التحكيم بالنسبة للدولة وأشخاصـها الاعتباريـة   
العامة في علاقتها بالمستثمر الأجنبي مابين الحظر تارة والإباحة المقيدة بالحصـول  

، حيث تمثل الحظر بموجب القـانون  )32(أخرى على الإذن من الجهات المعنية تارة
يقع بـاطلاً كـل   : "عندما نصت المادة الأولى منه على أنه م1970لسنة  76رقم 

شرط يرد في العقود التي تبرمها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة 
  ".،يتضمن فض المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن العقود بطريق التحكيم

المعدلة سنة  م1988لت الإباحة المقيدة  في لائحة العقود الإدارية لسنة بينما تمث
 -أن يراعى النص في العقود الإداريـة : "منها) 83المادة (،حيث قررت  م2007

على اختصاص القضاء الليبي في المنازعات التي تنشأ عـن هـذه   - ةبصفة أساسي
في حالات التعاقد مع جهات غير وطنيـة   –، ويجوز إذا اقتضت الضرورة دالعقو

أن ينص في العقد على الالتجـاء للتحكـيم    –وبموافقة اللجنة الشعبية العامة سابقاً 
بمشارطة تحكيم خاصة ويجب في هذه الحالات أن تحدد مشارطة التحكـيم أوجـه   
النزاع التي يلجأ فيها إلى التحكيم وإجراءاته وقواعد اختيار المحكمـين بمـا يكفـل    
للجانب الليبي فرصة متكافئة في اختيارهم وتحديد مدى ما للمحكمـة مـن سـلطة    
واختصاص والجوانب الأخرى المتطلبة لهذا الغرض، ويراعى في كل ذلـك عـدم   

هذا بعكس ماهو عليـه الوضـع فـي    ". الاتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد
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برام اتفاق تحكيم ،حيث مشروع قانون التحكيم الليبي الذي يجيز للأشخاص العامة إ
  .)33(يوجد نص في هذا القانون يمنع ذلك لا

أما قانون التحكيم المصري فقد أعطى صراحة الأشخاص الاعتباريـة العامـة   
لسـنة   9المعدلـة بقـانون رقـم    ) 1( :الحق في إبرام اتفاق التحكيم، طبقاً للمـادة 

اختصاصـه  ، واشترط أخذ الموافقة من الوزير المختص أو مـن يتـولى   م1997
  .)34(بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

أما القانون الفرنسي فقد منح الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الطابع الصـناعي  
والتجاري حق إبرام اتفاق تحكيم ولكن فـي إطـار معـاملات التجـارة الدوليـة،      
فالأشخاص الاعتبارية العادية ذات الطابع الصناعي والتجاري فـي فرنسـا تملـك    

الاتفاق على التحكيم  لحل الخلافات التي تنشأ عـن عقودهـا ذات الطبيعـة    سلطة 
  .)35(التجارية الدولية، ويحذو القانون الايطالي حذو القانون الفرنسي في ذلك

يقصد بها مجموعة من الأشخاص أو الأمـوال،   :الأشخاص الاعتبارية الخاصة .2
 .اد بأنفسهميضمهم تكوين معين لتحقيق أغراض يمكن أن يقوم بها الأفر

وما يهمنا ونحن بصدد الأشخاص الاعتبارية الخاصة هو الشركات ومن المعلوم 
أن هذه الشركات تحتاج إلى شخص طبيعي لكي يتولى إدارتها واتخـاذ القـرارات   

إن الشركات الخاصة وطنية أو أجنبيـة  : اللازمة لتحقيق أغراضها، فالقاعدة العامة 
ن طريق ممثلها القانوني ـ رئيس مجلس الإدارة  تباشر حقوقها وتقوم بتصرفاتها ع

أو المدير العامـ ويعتبر الممثل الأداة التي تعبر بها هذه الشركات عـن إرادتهـا،   
  .بالإضافة إلى تصريف شؤونها

وقد يسأل سائل هل السلطة التي يملكها ممثل الشركة لتصريف شؤونها تخولـه  
تتطلب الرجـوع إلـى عقـد تأسـيس      إبرام اتفاق التحكيم؟ الإجابة عن هذا السؤال

الشركة، فإذا نص عقد التأسيس على منح الممثل القانوني صـلاحية إبـرام اتفـاق    
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التحكيم فيجب إعمال النص، أما إذا لم يكن هناك نص صـريح علـى ذلـك فـإن     
  .المسألة تتطلب تحديد مدى صلاحية الممثل القانوني لإبرام اتفاق التحكيم

لايجوز للمدير أن يقوم بأعمال ليسـت  : "ي إلى القولوقد ذهب الدكتور السنهور
    . )36("لازمة لتحقيق أغراض الشركة، أو بعقد صلح أو تحكيم إلا باتفاق الشركاء

وهذا يعني أن سلطة الممثل القانوني في الشركة لا تخوله إبرام اتفـاق التحكـيم   
ول بمنـع رئـيس   ، إلى الق)37(إلا بموافقة من الشركاء، وتبعه في ذلك بعض الفقهاء

مجلس الإدارة في الشركة المساهمة من إبرام شرط التحكيم، ولا يجوز له ذلـك إلا  
بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين، نظراً لخطورة هذا الاتفاق الـذي يترتـب   

  .عليه إخراج النزاع من ولاية المحاكم
ركة المسـاهمة  للش) المدير العام(في حين ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الرئيس 

الذي منحه مجلس الإدارة بعبارة عامة سلطة إدارة الشركة، يجوز له إبـرام اتفـاق   
التحكيم نيابة عن الشركة على الرغم من أنه لم يوكل في هذا العمـل علـى وجـه    

  .)38(التحديد
فطالما أن رئيس مجلس الإدارة يملك إجراء التصـرفات نيابـة عـن الشـركة     
لتحقيق أغراضها وتسيير نشاطها، فمن باب أولى يجوز له إبرام اتفاق التحكيم فـي  

تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذه التصرفات، وغنـي  لحدود السلطة المقررة له 
كامل الأهلية وفقاً لما يقرره  عن البيان أنه يجب أن يكون ممثل الشخص الاعتباري

  .التشريع الوطني
  .الجزاء المترتب على مخالفة قواعد الأهلية . ج

يملك سلطة التصرف بإبرام اتفاق تحكيم  مخالفـاً بـذلك قواعـد     إذا قام من لا
الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم  فإن الاتفاق الذي أبرمه يقع باطلاً، ولكـن قـد   
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البطلان الذي يترتب في هذه الحالة  بطـلان مطلـق أم بطـلان    يسأل سائل، هل 
  .نسبي؟

قانون التحكيم الليبي بالإجابة عـن   علم يتكفل قانون المرافعات الليبي ولا مشرو
الفقه الذي انقسم بشأن نـوع الجـزاء إلـى     ىهذا السؤال، وبالتالي وقع العبء عل

  -:اتجاهين هما
 : البطلان المطلق ـ كجزاء لتخلف الأهلية .1

، إلى القول إذا ما أبرم اتفاق التحكيم ممن لا يملـك  )39(ذهب أنصار هذا الاتجاه
سلطة التصرف في حقوقه فإن اتفاق التحكيم يعتبر باطلاً بطلانـاً مطلقـاً، وتكـون    

العـام، أي أن  جميع الإجراءات التي بنيت عليه باطلة بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظـام  
المحكمة تملك أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل خصم أن يتمسك بعـدم  
الاعتداد باتفاق التحكيم  إذا ما رفع الأمر إلى القضاء أو إلى هيئة التحكـيم بحجـة   

  . )40(بطلانه ، كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بذلك
  :البطلان النسبي ـ كجزاء لتخلف الأهلية .2

، إلى القول بأن البطلان المترتـب علـى   )41(ذهب أنصار البطلان النسبيبينما 
إبرام اتفاق التحكيم ممن لا يملك التصرف في حقوقه، هو بطلان نسـبي لا يتعلـق   
بالنظام العام، فلا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وبالتالي إذا عـرض  

قانوناً التمسـك بـبطلان اتفـاق    النزاع على هيئة تحكيم جاز للقاصر أو من يمثله 
التحكيم، ولا يجوز لأي شخص آخر التمسك بهذا البطلان، لأنه مقـرر لمصـلحة   

  .القاصر
يبدو إن الرأي الأول القائل بالبطلان المطلق هو الـراجح، لأن معظـم    على ما

القوانين التي نظمت أحكام التحكيم تتطلب أهلية التصرف لإبـرام اتفـاق التحكـيم    
مـن قـانون   ) 11( :من قانون المرافعات والتجارية الليبي والمـادة ) 740( :المادة
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وبالتالي . من قانون المعاملات المدنية السوداني) 22/1( :التحكيم المصري والمادة
فإن فاقد الأهلية أو ناقصها لا يستطيع الاتفاق على التحكيم وإلا كان هـذا الاتفـاق   

  .باطلاً بطلاناً مطلقاً
د انتهينا من قيام اتفاق التحكيم الذي يرتكز بالأساس علـى وجـود   وبهذا نكون ق

الرضا والأهلية لننتقل إلى بيان المحل في اتفاق التحكيم وهذا مـا سيفصـح عنـه    
  .الفرع الموالي

ونكون قد انتهينا من مسألة الرضائية في اتفاق التحكيم باعتبارها أحد الأركـان  
ة مسألة الشكلية في اتفاق التحكيم ومـا تمثلـه   الخاصة لاتفاق التحكيم، لننتقل لدراس

 .من أهمية في اتفاق التحكيم، وهذا ما سيجيب عنه الفرع الثاني
  .الشكلية في اتفاق التحكيم: الفرع الثاني

كتابة اتفاق التحكيم تعد ركناّ من الأركان الخاصة اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، 
ول في هذا الفرع  طبيعة الكتابـة فـي   طبقاً لمعظم تشريعات التحكيم، وسوف نتنا

  ).ثانياً(، والجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم )أولاً(اتفاق التحكيم 
  .طبيعة الكتابة في اتفاق التحكيم: أولاً

، سـواء فـي الشـريعة    )42(تتبوأ الكتابة المركز الأول في ترتيب أدلة الإثبـات 
فالشريعة الإسلامية تركز على مسـألة الكتابـة   الإسلامية  أو في القانون الوضعي، 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجـل مسـمى   : "وتحث عليها في قوله تعالى
فهذا إرشاد من االله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين على ضرورة الكتابة . )43("فاكتبوه

دارها ومقياسـها،  في حالة التداين، للحفاظ على الأموال وتجنب المنازعات حول مق
  .فالغاية من الكتابة هنا التوثيق والحفظ

وهكذا تعد الكتابة شرعاً وقانوناً من أهم طرق الإثبات، فهي دليل يعد عند إبرام 
  .التصرف وقبل حصول النزاع بشأنه
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وقد أخذ المشرع بالكتابة كأصل لإثبات التصرفات القانونية في المسائل المدنية، 
في غير المواد التجاريـة إذا  : "مدني ليبي على أنه) 378( :وفي ذلك تنص المادة

، فلا يجوز البينـة  )دينارات(كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات 
  ".في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص مخالف

، إلا وإذا كان مبدأ ثبوت التصرف بالكتابة لم يثر خلافاً يذكر في المواد المدنيـة 
أن الرأي لم يستقر حول الشكلية التي يتطلبها اتفاق التحكيم، فبينمـا تـرى بعـض    
التشريعات مؤيدة بالفقه وأحكام القضاء أن اشتراط الكتابـة فـي اتفـاق التحكـيم     
للإثبات، يرى بعضهم الآخر إلى اعتبار اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم للانعقـاد،  

ن الكتابة في اتفاق التحكيم يرجـع إلـى اخـتلاف    ولعل عدم اتفاق الرأي حول رك
  .الآثار التي قد تترتب على تبني هذا الاتجاه أو ذاك

وعلى أية حال سوف نتناول في هذه الفقرة هذين الاتجـاهين ونحـدد موقـف    
  -:مشرعنا منهما وفق  الآتي

  .الكتابة وسيلة لإثبات اتفاق التحكيم  . أ
) 742( :التحكيم حيث قرر في المادةتطلب المشرع الليبي الكتابة في مشارطة 

 ".لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة: "من قانون المرافعات الليبي على إنه
ينطبـق علـى   " فنص هذه المادة الذي يشترط الكتابة لإثبات مشارطة التحكيم، 

شرط التحكيم لاتحاد العلة في الحالتين، وذلك بتذكير أصحاب الشأن بأنهم يتنازلون 
وبالتالي شرط التحكيم لابد أن يكـون  . )44("طريق القضاء الذي وضعته الدولة عن 

  .مكتوباً، إلا أن هذه الكتابة ليست شرط صحة بل هي فقط شرط إثبات
، الذي يرى أن الكتابة المتطلبة فـي  )45(وهذا هو الاتجاه الراجح في الفقه الليبي

 ـ اده، وذلـك لأن اتفـاق   شرط التحكيم هي للإثبات فقط ، وليست لصحته أو لانعق
التحكيم لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبـول بـين   



  مجلة العلوم القانونیة والشرعیة ...                    اتفاق التحكیم بین الرضائیة والشكلیة 

165  

 

الطرفين، دون حاجة إلى أي إجراء آخر، فهو ليس عقداً شكلياً، لأن الكتابة ليسـت  
  .)46(ركناً في العقد ولا شرطاً لصحته، وإنما هي مجرد وسيلة لإثباته

) 1730( :من القانون الكويتي حيث نص فـي المـادة  وينتهج هذا الطريق كل 
وقـانون أصـول المحاكمـات    ". التحكيم لا يثبت إلا بالكتابـة : "مرافعات على أن

  ".لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة: "منه على أنه) 509( :السوري حيث تنص المادة
، يمكـن القـول   )47(وفي ضوء النصوص السابقة وغيرها ممن تأخذ بهذا الاتجاه

أن الكتابة الهدف منها إثبات اتفاق التحكيم وليس لصحة انعقاده، فالكتابـة مجـرد   ب
وسيلة لإثبات العقد، ومعنى ذلك أن تخلف دليـل إثبـات وجـود اتفـاق التحكـيم      

، لا يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم، إذ يظل اتفاق التحكيم سليماً تماماً مـن  )الكتابة(
بأية وسيلة تقوم مقام الكتابـة، كـالإقرار واليمـين     الناحية القانونية، ويجوز إثباته

  .)48(الخ...الحاسمة
ويلاحظ أن هذه التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه، لم تبين الجزاء الذي يترتـب  
على تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم، وإزاء هذا الصمت يمكن القول إن الكتابة مـع  

التحكـيم، وإن انعـدام الكتابـة لا     استلزامها في كل حال، هي مجرد وسيلة لإثبات
يستتبع بطبيعة الحال انعدام اتفاق التحكيم، بل يجعل إنكاره غير فعـال، ومـن ثـم    

  .)49(يتعين البحث عن وسيلة لإثباته
وغني عن البيان، فإن اتفاق التحكيم يعد عقداً رضائياً لا تلزم الكتابة لانعقاده بل 

يتحقق بواسطة تبادل المراسلات أو الخطابات  لإثباته، ومن ثم فإن الاتفاق يمكن أن
التي تتضمن رغبة الأطراف في اللجوء إلى هيئة التحكـيم لتسـوية نـزاع قـائم     

  .)50(بينهم
  .الكتابة ركن في اتفاق التحكيم   . ب

كما سبق أن أوضحنا فإن المشرع الليبي يتطلب الكتابة لإثبات اتفـاق التحكـيم   
وذلك وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبـي، ولكـن مشـروع    
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، حيث أخذ بما ينص عليه )51(قانون التحكيم الليبي انتهج نهج أغلب القوانين الحديثة
منه وبما ينص عليه القانون الإيطالي فـي  ) 12( :قانون التحكيم المصري في المادة

يجـب أن يكـون اتفـاق    : "حيث نص على أنه ،مرافعات ايطالي) 807/1(المادة 
 ".من مشروع قانون التحكيم الليبي 5/2المادة) (التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً

يتضح من سياق هذا النص أن مشروع قانون التحكيم سوى بين شرط التحكـيم  
حكيم في المعاملة، حيث أوجب أن يكون اتفاق التحكـيم مكتوبـاً وإلا   ومشارطة الت

اعتبر باطلاً، وعلة اشتراط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم هو الحرص على عدم فـتح  
، على أنه إذا كـان  )52(الباب لمنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا الاتفاق

التحكـيم  فإنـه لـم يتطلـب      مشروع قانون التحكيم قد تطلب الكتابة لانعقاد اتفاق
  .الرسمية، فيكفي أن يكون الاتفاق في ورقة عرفية موقعة من الطرفين

ولم يقف مشروع قانون التحكيم الليبي عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك، 
حيث أعطى أهمية كبيرة لتبادل الرسائل والبرقيات وغيرها من وسـائل الاتصـال   

) 5(حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين المـادة  المكتوبة، وبالتالي يكون في 
أي تلك الوسـائل   من مشروع قانون التحكيم، وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة،

التي لم تكتشف بعد، وذلك تحسباً لما يكتشف من وسائل جديدة للاتصال، يكون لهـا  
  .أثر مكتوب، يمكن أن ينعقد به اتفاق التحكيم

يجب أن : "به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي قرر عملاً بما أخذ
يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ويعتبر كذلك إذا ورد في وثيقة موقعة من الطـرفين أو  
في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصـال السـلكي   

  .من القانون النموذجي) 7/2(:المادة" واللاسلكي مما يكون بمثابة سجل للاتفاق
، أصبحت مـن أهـم الصـور    )الالكترونية(وغني عن البيان أن الكتابة الرقمية 

التي تتم عبر ) الالكترونية(الحديثة في الكتابة، وشاع استعمالها في الرسائل الرقمية 
وتنتقل إلى الطرف الآخر في نفس الوقـت عـن   ) الكمبيوتر(أجهزة الحاسب الآلي 
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، وبالتالي ساهمت بشكل كبيـر فـي   )53()الانترنت(لمعلومات الدولية طريق شبكة ا
إبرام العديد من العقود، إلا أن الصعوبة تكمن في عملية إثبات تلك العقود والاتفـاق  
على التحكيم بشأنها حيث يتجاوز إثباتها وسائل الإثبات التقليديـة المعروفـة فـي    

  .)54(القواعد العامة
فالاتفاق على التحكـيم   أصبحت شرطاً لانعقاد العقد،يتضح مما سبق أن الكتابة 

اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة، فإذا لم توجد الكتابة فلا يجوز إثبات انعقـاده ولـو   
  .بالإقرار واليمين

وبهذا نأمل من المشرع الليبي أن يحذو حـذو التشـريعات الحديثـة لمواكبـة     
  . شريعاتالتطورات التحكيمية التي نصت عليها  هذه الت

هو الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم ؟ هذا مـا   وقد يسأل سائل ما
  -:ستجيب عليه الفقرة التالية

  .الجزاء المترتب على عدم كتابة اتفاق تحكيم: ثانياً
لم يبين الفقه الليبي الجزاء المترتب على تخلف كتابة اتفاق التحكيم بالرغم مـن  

من قانون المرافعات الليبي لم تقرر أي ) 742( :المادةصمت المشرع إزاء ذلك، ف
جزاء، وبالتالي يمكن القول بأن تخلف الكتابة لا يستتبع بطبيعة الحال انعدام اتفـاق  
التحكيم، أو بطلانه، بل يجعل إنكاره غير ذي جدوى، ويتعين البحث عـن وسـيلة   

  .لإثباته
منـه علـى ضـرورة    ) 5( :ولكن مشروع قانون التحكيم الليبي نص في المادة

كتابة اتفاق التحكيم، أي أن الكتابة المطلوبة فيه للانعقاد، فهي ركن لوجوده، يترتب 
على وجودها وجود الاتفاق وعلى عدمها انعدام الاتفاق، فعدم مراعاة هـذا الشـكل   
عند إنشاء الاتفاق سواء بعدم الإتيان كلية بهذا الشكل أو الإتيان به بصورة ناقصـة   

  .هذا الاتفاق معيباً وغير قادر على إنتاج آثاره القانونية؛ أي يكون باطلاً يجعل 
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من هذا المشروع البطلان علـى عـدم كتابـة اتفـاق     ) 5( :حيث رتبت المادة
التحكيم، والبطلان في هذه الحالة بطلان مطلق لتخلف الركن الشكلي الذي يعد ركناً 

  .يصبح الاتفاق باطلاً  أساسياً من أركان اتفاق التحكيم والذي بدونه
يرى بأن البطلان المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكيم،  فقهياً إلا أن هناك رأياً

هو بطلان يتعلق بالصالح الخاص للأفراد، لأن اتفاق التحكيم فـي ذاتـه لا يتعلـق    
بالنظام العام، وما لا يثبت للأصل لا يثبت للفرع، وأن الكتابة في اتفـاق التحكـيم   

  .)55(حماية أطراف التحكيم ولا يتعلق بالصالح العام للمجتمعشرط ل
أن البطلان المترتب على عدم كتابة اتفاق التحكـيم هـو بطـلان     ناوفي اعتقاد

مطلق، لأن غالبية القوانين المنظمة لأحكام التحكيم اشترطت الكتابة لصحة اتفـاق  
يجـة لاخـتلال لحـق    التحكيم  وترتب البطلان في حالة تخلفها، وإن هذا الجزاء نت

بركن من أركان التصرف القانوني، يقوم عليه الاتفـاق فيكـون جـزاؤه الـبطلان     
: المطلق، وهذا ما أكدته المحكمة العليا اليمنية في حكم لهـا والـذي يقضـي بأنـه    

وحيث إنه لا تناكر بين طرفي الطعن بشأن عدم وجود اتفاق تحكيم مكتوب، ومـن  "
  .)56("قانوناً هو بطلان حكم التحكيمثم فإن الجزاء المنصوص عليه 

يتضح مما تقدم إن كتابة اتفاق التحكيم من الأركان الأساسـية لانعقـاد اتفـاق    
، والتي تعد الكتابـة شـرطاً   )57(التحكيم، تماشياً مع الغالبية العظمى التي تأخذ بذلك

أن تكـون   شكلياً لازماً لوجود اتفاق التحكيم في ذاته، إلا أنها لم تستوجب في الكتابة
رسمية، فيكفي الاتفاق في ورقة عرفية موقعة من الأطراف، كذلك لم تحدد شـكلاً  
معيناً ينبغي أن تصدر فيه، فتصح بأية عبارات وبأية ألفاظ، في صورة مراسـلات  
أو برقيات بين الطرفين، أو في صورة تبادل البيانات عبر شـبكة الانترنـت، مـا    

  .)58(ة في دلالتها على إرادة أطراف اتفاق التحكيمدامت توفر تدويناً للاتفاق، وقاطع
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  الختامة
  :إجمالا يمكن أن نستخلص من هذا البحث النتائج التالية

ول ينادي بالرضائية في اتفاق لأتنازعه اتجاهان متعارضان، ايأن نظام التحكيم  - 1
وذلك لخطورة التحكيم،وذلك لتلبية متطلبات التجارة الدولية ،والثاني ينادي بالشكلية 

اتفاق التحكيم إذ بموجبة يتنازل اطراف النزاع عن حقهم في اللجوء لقضاء الدولة 
خير من ضمانات اساسية في التقاضي،ولتوفيق بين هذين لأوما يتمتع به هذا ا

الاتجاهين المتناقصين لابد من مواكبة التشريعات الحديثة التي اشترطت الكتابة 
ومن جهة  وبهذا تكون قد وفرت الحماية للمحتكمين، لصحة انعقاد اتفاق التحكيم،

خرى لم تستوجب في الكتابة أن تكون رسمية، فيكفي الاتفاق في ورقة عرفية أ
موقعة من الأطراف، كذلك لم تحدد شكلاً معيناً ينبغي أن تصدر فيه، فتصح بأية 

رة عبارات وبأية ألفاظ، في صورة مراسلات أو برقيات بين الطرفين، أو في صو
نترنت، ما دامت توفر تدويناً للاتفاق، وقاطعة في لأتبادل البيانات عبر شبكة ا

وبهذا تكون قد راعت متطلبات التجارة  دلالتها على إرادة أطراف اتفاق التحكيم،
  .الدولية

شرطاً أو   -كان صورته كشفت الدراسة أن الكتابة في اتفاق التحكيم أياً - 2
الكتابة التقليدية الخطية، بل اتسع مفهومها لتشمل لم تعد قاصرة على  - مشارطة

لكترونية التي تزداد يوماً بعد يوم، مثل التلكس والفاكس والبريد لأالكتابة الرقمية ا
  .الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة

يتضح أن الأهلية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف، فالشخص  - 3
يملك أهلية التصرف في حقوقه كالقاصر والمحجور عليه لجنون أو عته أو الذي لا 

سفه لا يكون طرفاً في اتفاق التحكيم، وكذلك الولي أو الوصي أو القيم لا يستطيع 
  .إبرام اتفاق التحكيم، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة
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ذلك من أجل نوصي المشرع الليبي  بإقرار مشروع قانون التحكيم الليبي، و - 4
مواكبة التطور المستمر في مجال التحكيم الذي أغفله قانون المرافعات المدنية 

 .والتجارية الليبي
العمل على التوسع في إنشاء مراكز التحكيم في الدولة الليبية، وعقد مؤتمرات 5-

وندوات في مجال التحكيم بهدف نشر أهمية التحكيم في مجال الاستثمار، وتبادل 
  .على المستويات الوطنية والدوليةالخبرات 
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  . 339 :، ص م2003شرطة دبي، محور المعاملات المدنية، 

منير محمد الجنبيهي وم ممدوح محمد الجنبيهي، التوقيع الالكتروني وحجيته ) 71(
وما  16 :، ص م2005دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، في الإثبات، 

  .بعدها
والقانون  2001لسنة  85قانون المعاملات الالكتروني الأردني رقم ) 81(

  . م2000لسنة  83التونسي الخاص بالمبادلات التجارية الالكترونية، رقم 
  . 244 :عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق ، ص. د )19(
وني علي اعبوده ، أساسيات القانون الوضعي الليبي، المدخل إلى علم الك. د )20(

، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية،  4القانون، الجزء الثاني، ط
  . 136 :، ص م2003طرابلس، 
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النظرية العامة للتحكيم،  محمود محمد هاشم،  النظرية العامة للتحكيم،. د  )21(
،  م1990م، دار الفكر الجامعي، القاهرة، الجزء الأول، اتفاق التحكي

  .       112:ص
قانون تحكيم ) 6( :قانون التحكيم المصري، والمادة) 11( :انظر المادة )22(

  .يمني
أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري، مجلة الحقوق، السنة السادسة، . د )23(

  . 5:ـ ص م1954- 1952العددان الأول والثاني، 
التحكيم في العلاقات الخاصة عكاشة عبد العال، . مصطفى الجمال، د. د )24(

  .434 :، ص م1998الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 
  . 30 :فضل آدم فضل، المرجع السابق، ص )25(
أوراق في التحكيم، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي احمد أبو زقي ، . د )26(

 . 43 :، صم2003،، الطبعة الأولى
الكوني علي اعبودة ، اتفاق التحكيم في العقود النفطية، المرجع السابق ، . د )27( 

  . 18 :ص
  . 123 :محمود محمد هاشم، المرجع السابق، ص. د )28(
  . 43 :أحمد أبو زقيه، أوراق في التحكيم، المرجع السابق، ص. د )29(
 م2009،  5محمد الجيلاني البدوي، قانون النشاط الاقتصادي، ط. د )30(

  .وما بعدها  173:،ص
فاضل الزهاوي، الشركات التجارية في القانون الليبي، . د ،مسعود مادي. د )31(

  . 72 :، ص م1997،  1منشورات جامعة الجبل الغربي، ط
  . 51:ص المرجع السابق، فضل  آدم فضل، )32(
  .من مشروع قانون التحكيم الليبي  )1(أنظر المادة رقم  )33(
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أمل خليفة البكوش، التحكيم الدولي ودوره في فض المنازعات المتعلقة  )34(
بقانون الاستثمار الليبي وقانون الاستثمار المصري، رسالة ماجستير، 

  . 94 :، ص م2006ليبيا،  أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،
أطروحة دكتوراه منشورات،  يخ قاسم، التحكيم التجاري الدولي،أحمد الش )35(

  . 78 :، ص م1994،  1، طردمشق، دار الجاحظ، للطباعة والنش
الجديد، دار إحياء التراث السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني . د )36(

 . 309 :، ص)بدون تاريخ(العربي، بيروت،
ة ـ الشركة المساهمة، دار الفكر العربي، علي يونس، الشركات التجاري. د )37(

  . 210 :، ص)بدون تاريخ ( القاهرة،
، دار عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية. أشار إليه د )38(

 . 186 :، صم1997النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
، منشأة المعارف، أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري. د )39(

محمود محمد هاشم، المرجع السابق، . ود  57 :، صم2000الإسكندرية، 
 . 493 :محمود التحيوي، المرجع السابق، ص. ود.  114 :ص

  . 419 :عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. د ،مصطفى الجمال. د )40(
مرافعات، دار الفكر عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، في قانون ال. د )41(

محمود محمد هاشم، المرجع .،د  244 :، صم1984العربي، القاهرة ، 
  . 235:ص السابق،

احمد صدقي محمود، الكتابة في اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، . د) 42(
 .21 :، صم2004القاهرة، الطبعة الأولى، 

  . 282سورة البقرة، الآية ) 43(
الكوني على اعبوده، اتفاق التحكيم في العلاقات النفطية، المرجع . د انظر) 44(

  . 18 :السابق، ص
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الكوني علي اعبوده، اتفاق التحكيم في العلاقات النفطية، المرجع السابق، . د) 45(
  . 38 :ص

عبد الحميد أبو هيف، طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية، . د) 46(
  . 51 :، ص م1988 ، الإسكندرية، الطبعة الخامسة،منشأة المعارف

دار النهضة  إبراهيم احمد إبراهيم ، التحكيم الدولي الخاص، ، ص. د) 47(
احمد عبد الكريم . ، ود77 – 76 .م1997العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،

قانون التحكيم التجاري والداخلي، دار النهضة العربية، القاهرة، سلامة ، 
السيد المراكبي، التحكيم في . ، ود357 :، صم2004عة الأولى، الطب

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدى تأثره بسيادة الدولة، دار 
  . 10 :، ص م2001، )بدون طبعة( النهضة العربية، القاهرة ،

     ، 1972،  2أحمد نشأت، رسالة الإثبات، دار الفكر العربية، ج. د) 48( 
  . 666 :ص

وما  363 :عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. مصطفى الجمال، د. د) 49(
  .بعدها 

  . 438 :محمود السيد التحيوي، اتفاق التحكيم، المرجع السابق، ص. د) 50(
دور الكتابة في اتفاق أحمد صدقي، محمود، . لمزيد من التوسع أنظر د) 51(

        ، م2004الطبعة الأولى،  التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،
 .وما بعدها  - 27 :ص

التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف،  فتحي والي، ص. د) 52(
 . 135:م ص2006الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة . د) 53(
  .، وما بعدها 109 :الدولية، المرجع السابق، ص
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- 883 :عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص. مصطفى الجمال، د. د) 54(
384 .  

أحمد إبراهيم عبد التواب، اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، دار النهضة . د) 55(
  . 305 :، ص م2008العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 1424لعام ) 125(، رقم ) أ(الدائرة التجارية حكم المحكمة العليا اليمنية، ) 56(
  . 159 :، أشار إليه، عبد الباسط الضراسي، المرجع السابق، صه

  . 155 :محمود السيد التحيوي، المرجع السابق، ص. د) 57( 
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